
 عمــان – هاجم عاطف الطراونة رئيس 
مجلــــس النــــواب الأردنــــي، حكومــــة عمر 
الرزاز وذلك بعد توقيف شقيقه أحمد على 

خلفية قضايا فساد.
حكومــــة  الأحــــد  الطراونــــة  واتهــــم 
بلاده بـ“استهداف أســــرته والتغول على 
السلطة القضائية“. وجاءت هذه الخطوة 
عقب قــــرار المدعي العام بهيئــــة النزاهة 
ومكافحة الفســــاد، توقيف شــــقيقه أحمد، 
الــــذي يعد من كبار مقاولــــي المملكة، بعد 
إســــناد النيابة العامة إليه جناية ”الغش 
فــــي أعمــــال المقاولة وجنحة هــــدر المال 

العام“.
وأكــــد رئيــــس البرلمان علــــى ”أهمية 
إنفــــاذ التوجيهــــات الملكية التــــي تنادي 
بمحاربة الفســــاد، لا أن يتم تحويرها من 
قبــــل أجهزة فــــي الدولة نحو اســــتهداف 

مبرمج لرئيس مجلس النواب وأسرته“.
وقــــال إن ”ما يجري الآن يعد ســــابقة 
الخصومــــة  شــــرف  ويتجــــاوز  خطيــــرة 
السياسية وصولا لتشــــويه معيب لأسرة 

رئيس مجلس النواب“.
واعتبر الطراونة، أن الخطوة الأخيرة 
برهنــــت أن مــــا يجــــري ”تغطيــــة لأخطاء 
الفساد الإداري بالحكومات المتعاقبة عبر 
اتهامات منظمة دون مسوغ قانوني“، دون 
الكشف عن المزيد من التفاصيل. ولم يذكر 
رئيس مجلس النواب أي أسباب مباشرة 
لمــــا اعتبــــره اســــتهداف مــــن الحكومــــة 
لأســــرته، كما لم يشــــر لأي حوادث اعتقال 
أخرى لأفراد من أسرته غير شقيقه أحمد.

وتأتــــي اتهامــــات رئيــــس البرلمــــان، 
للحكومة في اليوم نفســــه الــــذي أكد فيه 
عمــــر الرزاز أن حكومتــــه تمضي قدما في 

محاربــــة الفســــاد وحمايــــة المــــال العام. 
كمــــا تعهــــد الــــرزاز الأحــــد فــــي كلمتــــه 
كافــــة  وتقديــــم  بعــــرض  الأســــبوعية، 
المســــتجدات والإجــــراءات التــــي ســــيتم 
اتخاذهــــا في علاقة بالحرب على الفســــاد 
للرأي العام، مشــــيرا إلــــى أن القضاء هو 
الفيصــــل في كل القضايا التي تمس المال 

العــــام. وتتعلــــق قضية المقاول وشــــقيق 
رئيس البرلمــــان بارتكاب مخالفات كثيرة 
وغــــش فــــي مــــا يتعلــــق بالجــــزء الثاني 
لمشــــروع طريق الســــلط الدائــــري رقم 47 

لعام 2013.
ونقلت وكالة الأنبــــاء الأردنية ”بترا“ 
عــــن مصدر مســــؤول فــــي هيئــــة النزاهة 

ومكافحــــة الفســــاد قولــــه إنّ توقيف أحد 
المقاوليــــن الأحد، على ذمّة التحقيق لمدّة 
15 يوما، يأتي على خلفيّة مخالفات كبرى 
وصريحة فــــي عطــــاء الجــــزء الثاني من 
مشروع السلط الدائري رقم 47 لعام 2013.

وأوضــــح المصــــدر أنّ العطــــاء أحيل 
بتاريخ 17 أيلول 2013 إلى ائتلاف شركتي 

أحمــــد يوســــف الطراونة وشــــركة العون 
للمقاولات بقيمة 25.604 مليون دينار.

 ولفــــت إلى أنّ قيمة المشــــروع بلغت 
16.836 مليــــون دينار، رغم أنّ كلفة التنفيذ 
الفعلي بلغت 14.892 مليون دينار فقط وأن 
تنفيذها تم بصورة مخالفة للتشــــريعات، 
مشــــيراً إلى أنّ المقــــاول تقاضى رغم ذلك 
ما قيمته 31.615 مليون دينار، إضافة إلى 

مطالبات ماليّة أخرى بعدّة ملايين.
وأكد المصدر نفســــه إلى أنّــــه ووفقاً 
للأصول القانونيّة، تمّ تشــــكيل لجان فنيّة 
لدراســــة العطاء قبل إحالته، وقد كشــــفت 
اللجــــان المختصــــة عن وجــــود مخالفات 
فنيّــــة عديدة تقتضــــي التصويــــب، إلاّ أنّ 
لجنة العطــــاءات المركزيّــــة التي يصادق 
عليهــــا وزير الأشــــغال العامّة والإســــكان 
آنــــذاك وافقت على إحالة العطاء للشــــركة 
المذكــــورة رغــــم عــــدم القيــــام بتصويب 
الملاحظات، وتمّ منحها أمر المباشرة في 

شهر نوفمبر 2013.
وأكّــــد أنّ ديــــوان المحاســــبة خاطب 
وزيــــر الأشــــغال العامّــــة والإســــكان أكثر 
من مرّة حــــول وجود مخالفات ومشــــاكل 
فنيّــــة وماليّــــة وعقديّــــة في العطــــاء لكنه 
لم يســــتجب، الأمــــر الذي دعا إلــــى إحالة 
الملفّ إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، 
بالإضافة إلى ورود شــــكاوى عديدة تقدّم 
بها أهالــــي المنطقة حول وجود مخالفات 
في المشــــروع، وحدوث انهيار في الجدار 
المنفّــــذ مــــن خــــلال المقــــاول اســــتدعى 

التحقيق.
ولفت المصــــدر إلــــى أنّ الهيئة قامت 
بموجــــب الصلاحيّــــات الممنوحــــة لهــــا 
وفق القانون بتشــــكيل لجنة فنيّة لدراسة 

الشــــكاوى والمخالفات، وتســــلّمت أوراق 
المشــــروع مــــن جميــــع الجهــــات وقامت 
بدراستها، بالإضافة إلى الكشف الميداني 
للتحقّق من حــــدوث المخالفات والأضرار 

على أرض الواقع.

وبيّــــن المصدر أنّــــه ووفقــــا للوثائق 
التي تمّت دراستها فإنّ تصاميم المشروع 
استغرقت عدّة سنوات، إلاّ أنّ المقاول قام 
بتغييرهــــا بموافقة الــــوزارة خلال أربعة 
أيّام فقــــط من تاريخ مباشــــرته العمل في 
المشــــروع، ما كبّد خزينــــة الدولة أضراراً 
ماليّــــة، بالإضافــــة إلــــى أضــــرار ماديّــــة 
نتيجة حدوث انهيارات وســــوء في تنفيذ 

المشروع.
وقالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 
فــــي بيــــان صحافــــي، إن النيابــــة العامة 
أســــندت للمقاول ”جناية الغش في أعمال 

المقاولة، وجنحة هدر المال العام“.
وتدخــــل هــــذه الخطــــوات المكافحــــة 
للفســــاد في إطــــار دعوة العاهــــل الأردني 
الملــــك عبدالله الثانــــي لحكومته في أكثر 
من مناســــبة، بمكافحة الفســــاد، وتحويل 
كل من تثبت إدانته بالفســــاد إلى القضاء، 

وتطبيق القانون على الجميع.

الطراونة يهاجم الرزاز بعد توقيف شقيقه المتهم بالفساد

انصر أخاك ظالما أو مظلوما
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معاقل حزب الله

 بيروت – كشفت عملية الهجوم المسلح 
التـــي قتـــل فيهـــا أحـــد جنـــود الجيش 
اللبنانـــي من قبل مجهولـــين في منطقة 
البقاع شـــمال شـــرقي البلاد أن المنطقة 
التي تعـــد المعقـــل الرئيس لحـــزب الله 
أصبحت محكومة من قبل مافيا التهريب 

والعصابات.
وأعلن الجيـــش اللبناني الاثنين، عن 
مقتـــل أحد جنوده في هجوم مســـلح من 
قبـــل مجهولين في منطقة البقاع شـــمال 
شـــرقي البـــلاد، مفيـــدا في بيـــان له أن 
عـــددا من المســـلحين أطلقـــوا النار على 
دورية للجيش ومراكز عسكرية في طليا 

وبريتال والخضر في البقاع.
وأضـــاف البيـــان أن الهجوم أســـفر 
عن مقتـــل أحد الجنود، مؤكـــدا العملية 
جاءت بعد يوم من ”إقدام المطلوب عباس 
المصـــري على إطـــلاق النار فـــي الهواء 
عند حاجـــز دورس أثناء محاولته المرور 
بالقـــوة بســـيارته برفقة المدعـــو جعفر 

العفي“.
وأضـــاف الجيـــش أن الجنـــود فـــي 
الحاجـــز ردوا علـــى إطلاق النـــار، ”مما 
أدى إلـــى إصابة المطلوب عباس المصري 
والمدعو جعفر العفـــي، فنُقلا على إثرها 
إلى مستشـــفى دار الأمـــل الجامعي في 

بعلبك“.
وذكـــرت الوكالـــة الوطنيـــة للإعلام 
أصيبـــا  والعفـــي  المصـــري  أن  الأحـــد، 
بطلقـــات ناريـــة، بعدما رفضـــا الامتثال 
لأوامر جنـــود حاجز للجيـــش في محلة 
دورس بالتوقـــف، ونقلا إلى مستشـــفى 
دار الأمـــل، حيث وصفـــت حالة أحدهما 

بالحرجة.
وتندلع بصفة مســـتمرة اشـــتباكات 
فـــي منطقة البقـــاع بين قـــوات الجيش 
ومســـلحين، بســـبب تواجـــد عصابـــات 
مســـلحة خارجـــة عـــن القانـــون تقـــوم 
بعمليـــات ســـرقة واتجار فـــي المخدرات 
وقتل وترويع للمدنيـــين. وعادة ما ينفذ 
الجيـــش اللبناني مداهمـــات في المنطقة 
التي تعد معقلا لحزب الله، بهدف اعتقال 
أفـــراد العصابات المســـلحة والمطلوبين 

للقضاء اللبناني.
وتعد منطقة البقـــاع من أكثر النقاط 
والمعابر الحدوديـــة التي يعتمدها حزب 
اللـــه في عمليات التهريـــب من الجانبين 
يســـتخدم  كمـــا  والســـوري.  اللبنانـــي 
حـــزب الله هـــذه المنطقة أيضـــا لتمرير 
قوافـــل التموين اللوجســـتي من ســـلاح 

وعتاد.
ويقـــول مراقبـــون رغـــم أن مصلحة 
ضبـــط  تقتضـــي  الاقتصاديـــة  لبنـــان 
الحـــدود وإقفـــال المعابر غير الشـــرعية 
أن  إلا  ســـلبي،  تأثيـــر  مـــن  لهـــا  لمـــا 
تعارض ذلك مع مصالح حزب الله وكذلك 
غيـــاب الإرادة الحقيقيـــة لدعـــم الجيش 
جعل من شمال شرقي البلاد أشبه ببؤرة 

تعج ببلطجية محمية من حزب الله.

الجيش السوري حلبة جديدة لمعركة الأسد ومخلوف

الاستخبارات تعتقل 15 ضابطا بتهمة الولاء لابن خال الرئيس

الســــوري  النظــــام  كثــــف   – دمشــق   
مــــن حملــــة الاعتقــــالات التي تســــتهدف 
بتهمة  ســــامين  ومســــؤولين  شــــخصيات 
الولاء لرامي مخلــــوف رجل الأعمال وابن 
خال الرئيس بشار الأسد لتشمل هذه المرة 

قيادات بالجيش السوري.
وتحــــوّل الجيــــش التابــــع للنظام في 
الأيام القليلــــة الماضية إلى ســــاحة حرب 
جديــــدة للمعركــــة بــــين الطرفــــين والتــــي 
ظهــــرت للعلن في الأشــــهر الأخيرة بعدما 
قامــــت الاســــتخبارات الســــورية باعتقال 
15 من ضباط الجيــــش برتب متفاوتة في 

العاصمة دمشق.
وقالــــت العديد من المصــــادر المتطابقة 
إن الاســــتخبارات التابعة للنظام السوري 
قامت بهــــذه الحملة التي شــــملت قيادات 
بالجيــــش بتهمــــة ”التعامــــل مــــع جهات 

أجنبية واختلاس أموال الدولة“.
وتباينــــت التقديرات بشــــأن أســــباب 
الحملــــة الأمنية المذكورة التي اســــتهدفت 
ضباطا فــــي الجيش والمخابــــرات. وفيما 
قالت مصادر إعلاميــــة إن التهمة الموجهة 
للمعتقلــــين هــــي التجســــس والتخابر مع 
دول أجنبية، قالــــت جهات أخرى إن الأمر 
مرتبط بالتوتر بين النظام السوري ورجل 

الأعمال رامي مخلوف.

وأكــــد مراقبون في هــــذا الصدد أن ما 
يروجه النظام من تهم رسمية الصقت بـ15 
ضابطــــا مجانبة للصواب، مشــــددين على 
أن هــــؤلاء هم من المعروفين منذ ســــنوات 

بالولاء لرامي مخلوف والقرب منه. 
وتأتي الخطوة الجديدة التي انتهجها 
النظام بعد أســــابيع فقط من الحملة التي 

تســــتهدف تطهير ســــوريا من أي شخص 
مقرّب أو موال لرامي مخلوف.

وتفيــــد الكثير من المصــــادر أن الدليل 
على ارتباط اعتقال هؤلاء بمعركة مخلوف 
مع النظام أن الضباط المذكورين كانوا قد 
هددوا مؤخــــرا بـ“حــــرق الأرض في حال 

حدوث أي مكروه لرامي مخلوف“.
وبحســــب العديــــد من المصــــادر، فإن 
اللافت في هذه الحملة أنها شــــملت أيضا 
مديــــر إدارة الاتصــــالات فــــي جهــــاز أمن 
الدولة وهو من أهــــم الأجهزة التي اعتمد 
عليها النظام للبقــــاء في الحكم منذ بداية 
الحــــرب فــــي عــــام 2011. وأحــــدث النظام 
الســــوري إدارة الاتصالات التابعة لجهاز 
أمــــن الدولة في نهايــــة عــــام 2010، وذلك 
بهــــدف ضم الفــــروع الأمنية التــــي تعنى 
بشــــؤون الاتصالات والتتبع والتجســــس 

ضمن مؤسسة واحدة.
 وتتمثــــل مهمة هذا الجهاز الأمني في 
مراقبة ورصد كافــــة الاتصالات بالإضافة 
إلــــى إجراء الفحص الــــدوري لمكاتب كبار 
القــــادة والأماكن الحساســــة ضد احتمال 
وجود أجهزة تجســــس، وفحص ومراقبة 
كافة أجهزة الاتصال التي يتم استيرادها 

من الخارج.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان 
فــــي تعليق على هــــذه القضيــــة ”تواصل 
حملتها  الســــوري  النظــــام  اســــتخبارات 
الأمنيــــة الجديدة التي تســــتهدف عناصر 

وضباطا ضمن قوات النظام“.
وأكد المرصــــد في بيــــان أن ”الأجهزة 
الأمنية الســــورية اعتقلت خلال الساعات 
والأيــــام القليلــــة الماضية أكثــــر من 15 من 
عناصــــر وضبــــاط قــــوات النظــــام برتب 
متفاوتــــة فــــي العاصمة دمشــــق وريفها، 
وذلك بتهــــم التعامل مع جهــــات خارجية 

واختلاس أموال من خزائن الدولة“.
لحقــــوق  الســــوري  المرصــــد  وذكــــر 
الإنســــان أنه كان قد أشار في وقت سابق 
إلــــى أن أجهــــزة الاســــتخبارات التابعــــة 
للنظام الســــوري تواصل حملتها الأمنية 
مســــتهدفة منشــــآت ومؤسســــات تعــــود 
ملكيتها لمخلوف، حيث جرى اعتقال نحو 
12 شــــخصا جديدا من المقاتلين السابقين 
ضمن ”جمعية البســــتان“، عقب مداهمات 
نفذتهــــا مخابرات النظام برفقة الشــــرطة 

الروسية.
وقال المرصد إن الاعتقالات التي نفذتها 
استخبارات النظام السوري تركزت بشكل 

رئيسي في محافظة اللاذقية.

وأكد رامي عبدالرحمن رئيس المرصد 
الســـوري لحقـــوق الإنســـان قبـــل أيـــام 
في منشـــورات له ”طيلة الأشـــهر الستة 
الماضية، لـــم تتوقف الاعتقـــالات الأمنية 
للموظفين الواحد تلو الآخر، فقد اعتقلوا 
أغلب الرجال مـــن الصف الأول، ولم يبق 

إلا النساء“.
وأضاف أن ”الاعتقالات طالت مؤخرا 
حتى النساء العاملات في الشركات حيث 
أقدمت الأجهزة الأمنية على الضغط على 
النســـاء من خلال اعتقالهـــن واحدة تلو 

الأخرى“.
وبهذه الحملـــة الأخيـــرة يرتفع عدد 
المعتقلـــين بتهم الـــولاء لرامـــي مخلوف 
إلى نحـــو 71 عـــدد المديريـــن والموظفين 
والتقنيـــين والمقاتلـــين منذ بـــدء الحملة 
الأمنية فـــي أبريل الماضي على منشـــآت 
ومؤسســـات يمتلكها رجـــل الأعمال، في 
كل من دمشـــق وحلب وحمص واللاذقية 
وطرطـــوس. والمؤسســـات المذكـــورة هي 
عبـــارة عـــن 40 منشـــأة تابعة لـ“شـــركة 

سيريتيل“ و31 لـ“جمعية البستان“.
ورغم أن الكثير من المتابعين يصنفون 
المعركـــة داخـــل عائلـــة الأســـد وخاصة 
بين بشـــار ومخلوف على أنهـــا مرتبطة 

الأميركي، الـــذي أقرّ  بقانـــون ”قيصـــر“ 
نهاية العام الماضي، فـــإن البعض الآخر 
يذهب إلـــى أكثر من ذلك بالتأكيد على أن 
الرئيس الســـوري بدأت تساوره الشكوك 
بشـــأن مســـتقبله مـــا جعله يخشـــى من 
تمرد مخلوف المعـــروف بنفوذه خارجيا 
وخاصـــة بقربه مـــن الكرملين وروســـيا 

الحليف رقم واحد للنظام السوري.
وتقول العديد مـــن المصادر إن حملة 
الاعتقالات التي شـــملت هذه المرة قيادات 
بالجيـــش تؤكّـــد أن الرئيـــس الســـوري 
بات يـــدرك جيّدا أن هـــدف قانون قيصر 
هو الإطاحـــة به بعدما صمـــد طيلة عقد 
عســـكريا بدعم روســـي إيراني، لذلك هو 
الآن بصدد تطهير الجيش الســـوري درءا 

لأي انشقاقات قد تحصل.
وتطـــورت المعركـــة بين الأســـد وابن 
خالـــه، بعدمـــا كثـــرت طلبـــات الرئيس 
الســـوري المالية من مخلوف الذي رفض 
ذلـــك ما دفـــع بالنظـــام إلى اتخـــاذ عدة 
إجراءات ضده منهـــا الحجز الاحتياطي 
علـــى أموالـــه وأمـــوال غيره مـــن رجال 
أعمال، وكان ذلك حتى قبل سريان قانون 
”قيصـــر“ الـــذي زاد فـــي أزمـــة الاقتصاد 

السوري.

الأسد يراقب كل من يتحرك ضده

اتســــــعت دوائر المعركة بين الرئيس 
الســــــوري بشار الأســــــد وابن خاله 
ــــــوف  رجــــــل الأعمــــــال رامــــــي مخل
لتشــــــمل هذه المرة قــــــادة بالجيش 
والاســــــتخبارات، بعدمــــــا اقتصرت 
طيلة أشهر على الجانب الاقتصادي 
بعد مصــــــادرة شــــــركات مخلوف. 
وقامت في هذا السياق استخبارات 
النظام السوري باعتقال 15 ضابطا 
ــــــل إنهــــــم متهمــــــون بالتخابر مع  قي
جهات أجنبية، إلا أن الوقائع أثبتت 
ــــــون لرامي  فــــــي ما بعــــــد أنهم موال

مخلوف.

النظام السوري 

اعتقل أغلب الرجال 

من الصف الأول

رامي عبدالرحمن

رئيس البرلمان الأردني 

يدخل في مواجهة مع 

الحكومة متهما الرزاز 

باستهداف أسرته والتغول 

على السلطة القضائية


